
  المراجع

  الكتب: أولا

أحمد إبراهيم أحمد، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، دار الفكر الجامعي،  -1

  .1997الاسكندرية 

العربية، أحمد عبد الكريم سلامة، الأصول في التنازع الدولي للقوانين، دار النهضة   -2

 .2008القاهرة مصر، طبعة 

الجزائري، تنازع القوانين، الجزء الأول، طبعة أعراب بلقاسم، القانون الدولي الخاص  -3

 .مة الجزائر، دار هو 2003

أمين دربة، قواعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله بين القانون الجزائري والقوانين  -4

 .، جامعة مولاي الطاهر2011المقارنة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع 

ئي للقانون في العلاقات الدولية الخاصة، مذكرة بختة زيدون، التطبيق الاستثنا -5

 .2011-2010ماجستير، جامعة تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

حسين الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين في القانون الأردني، دراسة  -6

 .2005نشر والتوزيع، الأردن، مقارنة، دار الثقافة لل

سعيديوسفالبستاني،الجامعفيالقانونالدوليالخاص،الطبعةالأولى،منشوراتالحلبيالحقوقيةلبنا -7

 .2009 ن،

صلاحالدينجمالالدين،القانونالدوليالخاص،الجنسيةوتنازعالقوانيندراسةمقارنة،الطبعةالأول -8

  .2008 ى،دارالفكرالجامعيالاسكندرية

الأول، تنازع القوانين، الطبعة  الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص الجزائري، الجزء -9

 .، الجزائر2010الثانية 



الطيب زروتي، القانون الدولي الخاص مقارنا بالقوانين العربية، تنازع القوانين،  -10

 .2000ولى، مطبعة الكاهنة الجزائر الطبعة الأ

 .عبد الحميد تابليت، عبد العزيز نيري، حالة الأشخاص القانونية، دار الشهاب باتنة -11

 .2010 عبدالرزاقدربال،القانونالدوليالخاص،الكتابالأول،دارالعلومللنشروالتوزيعالجزائر، -12

عبد الرزاق دربال، الوافي في القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، دار العلوم  -13

 .2010للنشر والتوزيع الجزائر، 

افةللنشروالتوزيعبدالكريمممدوح،القانونالدوليالخاص،تنازعالقوانين،الطبعةالأولى،دارالثق -14

 .2005ع،عمان

عز الدين عبد االله، القانون الدولي الخاص، الجزء الأول، الطبعة الحادية عشر،   -15

 .، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب1986

علي علي سليمان، مذكرات في القانون الدولي الخاص الجزائري، الطبعة الثانية  -16

 .، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر2003

غالبعليالداودي،القانونالدوليالخاص،تنازعالقوانين،دراسةمقارنة،الطبعةالأولى،دارالثقافةل -17

 .2011 لنشروالتوزيعالأردن،

مديرية الكتاب  2مجد الدين خربوط، القانون الدولي الخاص، تنتزع القوانين، الجزء  -18

 .والمطبوعات الجامعية، حلب  سوريا دون تاريخ

الخاص، دار الرؤى للنشر والتوزيع الجزائر، دون  محمد حبار، القانون الدولي -19

 . تاريخ

محمدسعادي،القانونالدوليالخاصوتطبيقاتهفيالنظامالقانونيالجزائري،دارالخلدونيةالجزائر،  -20

 .دون تاريخ

محمد عبد العال عكاشة، الاجراءات المدنية والجارية الدولية وتنفيذ الأحكام   -21

 .2008سكندرية الأجنبية، دار المطوعات الجامعية الا



مهند أحمد الصانوري، القانون الدولي الخاص، دراسة مقارنة في تنازع القوانين،  -22

 .2011الطبعة الأولى، دار وائل للنشر الأردن، 

القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين الجنسية، نسرين شريفي وبوعلي سعيد،  -23

 .2003الطبعة الأولى، دار بلقيس الجزائر 

واخرون، القانون الدولي الخاص، الكتاب الأول، تنازع القوانين، دار هشام صادق   -24

 .2006المطبوعات، الاسكندرية، مصر طبعة 

  النصوص القانونية

، يتعلق بوضعية الأجانب، والمرسوم 1966يوليو  21، المؤرخ في 11-75الأمر رقم -1

 ، المؤرخ110-66، يتضمن تطبيق الأمر 1966يوليو  21، المؤرخ في 66-212

، والمتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، جريدة رسمية عدد 1966يوليو  21في 

 .1966يوليو  29، الصادرة بتاريخ 74

، يتعلق بالحالة المدنية، جريدة 1970فبراير  19، المؤرخ في 20-70الأمر رقم   -2

 .1970فبراير  27، الصادرة بتاريخ 21رسمية عدد 

، يتضمن القانون المدني، جريدة 1975تمبر سب 26، المؤرخ في 58-75الأمر رقم   -3

 .1975سبتمبر  30، الصادرة بتاريخ 78رسمية عدد 

، يتعلق بالمهام التجارية 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 111-75المرسوم رقم   -4

والصناعية والحر الممارسة من طرف الأجنبي على التراب الوطني، جريدة رسمية 

 .1975 أكتوبر 17، الصادرة بتاريخ 82عدد

- 70، يعدل ويتمم الأمر رقم 2005فبراير  27، المؤرخ في 01-05القانون رقم  -5

، والمتضمن قانون الجنسية، جريدة رسمية عدد 1970ديسمبر  15، المؤرخ في 86

 .2005فبراير  27، الصادرة بتاريخ 15



، 58-75، يعدل ويتمم الأمر 2005يونيو  20، المؤرخ في 10-05القانون رقم   -6

، 17، المتضمن القانون المدني، جريدة رسمية عدد 1975سبتمبر  26في  المؤرخ

 .2005يونيو  26الصادرة بتاريخ 

، يتضمن قانون الاجراءات 2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08القانون رقم   -7

 .2008 -04-23، الصادرة بتاريخ 21المدنية والادارية، جريدة رسمية عدد

، المتعلق بشروط دخول وخروج 2008يونيو  5ي ، المؤرخ ف11-08القانون رقم   -8

، الصادرة بتاريخ 36الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم وتنقلهم فيها، جريدة رسمية عدد
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